
من مات وعليه نذر
وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لما في الصحيحين: { أن امرأة جاءت
إلى -النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. } ولأن النيابة تدخل في
العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع. هكذا ذكروا أنه يقضي عنه وليه استحبابا النذر، إذا نذر

وقال: إن نجاني الله من الغرق فعلي صيام شهر، أو قال: إن شفاني الله من هذا المرض فعلي اعتكاف عشر، أو قال: إن
رد الله علي غائبي فعلي حج أو عمرة نذر، أو صلاة؛ علي أن أقوم ليلة أن أقوم هذه الليلة صلاة، أو صدقة؛ علي أن أتصدق
بمائة أو بألف. حصل له ما علق؛ يعني شفي مريضه أو قدم غائبه أو ربح في بيعه، أو نحو ذلك، ومات قبل أن يصوم قبل أن

يتصدق، أو قبل أن يتهجد أو قبل أن يحج أو يعتمر أو نحو ذلك؛ مات قبل أن يفعل ما نذره يفعله وليه. وهل ذلك على وجه
ا؛ ففي هذه الحال يصوم عنه أو يتصدق الوجوب؟ لا، بل على وجه الاستحباب؛ لأن أحدا لا يلزمه أن يعمل عن غيره عملا بدني
عنه أو نحو ذلك من الأعمال البدنية. وقد عرفنا أن الاعتكاف لا يجب قضاؤه عند الحنفية ؛ قالوا: لأنه لم يجب بأصل الشرع
جنسه؛ الذي جنسه واجب بأصل الشرع كالصلاة والصوم يوجبه الأحناف بالنذر، والذي ليس واجبا بأصل الشرع؛ ليس جنسه

واجبا بأصل الشرع ما يجب له بالنذر، والصحيح أنه واجب لعموم الحديث: { من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
يعصي الله فلا يعصه } نعم.


